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 ( هـــ1438( عام 22/7القرار رقم )) 

 الصادر من لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى

 بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة)أ(

 هــ17/3/1434( وتاريخ 113رقم )ب

 م31/12/2008م إلى 1/3/2005على الربط الزكوي للفترة من 

 

 

 

 :رسول الله؛ وبعدلله، والصلاة والسلام على  الحمد

 عتراضلجنة الا –بمقرها بفرع وزارة المالية بمنطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة  –هــــ انعقدت 29/7/1438إنه في يوم الثلاثاء 

 :الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة، بحضور كل من

 رئيسا   ........                  الدكتور/.......

 عضوا  ونائبا  للرئيس        ....الدكتور/...........

 عضوا         الدكتور/............... 

 عضوا         الأستاذ/...............

 عضوا        الأستاذ/...............  

 سكرتيرا                 الأستاذ/...............

على الربط الزكوي الذي أجراه فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بجدة )أ(ة شركالمقدم من المكلف/  عتراضوذلك للنظر في الا

م؛ حيث مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة يوم الأحد 31/12/2008 إلىم 1/3/2005للفترة من 

هــ، ومثل 3/2/1438( وتاريخ 3802/16/1438، بموجب خطاب الهيئة رقم ).......و ،.......و ،.......هــ كل من:27/2/1438

هــ، 16/4/1444(، صادرة من جدة، وتاريخ الانتهاء في .....رقم )سعودي الجنسية، بموجب بطاقة الهوية الوطنية ...... .المكلف:

هــ، المصادق عليه من الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة بتاريخ 3/2/1438ة المؤرخ في شركوبموجب تفويض ال

 .هـــ14/2/1438

، ومراجعة ما تم تقديمه من عتراضالمقدم من المكلف، وردود الهيئة على بنود الا عتراضقامت اللجنة بدراسة الاوقد 

مستندات تضمنها ملف القضية، وما قدم من مستندات أثناء وبعد جلسة الاستماع والمناقشة؛ في ضوء الأنظمة واللوائح 

 :والتعليمات؛ وذلك على النحو التالي

 :كلية* الناحية الش

هــ من الناحية الشكلية؛ 17/3/1434( وتاريخ 113الهيئة العامة للزكاة والدخل بالقيد رقم ) إلىالمكلف الوارد  اعتراضقبول  

، مستوف الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين من اللائحة التقديمه من ذي صفة خلال الأجل المقرر نظام  

 .هـــ1/6/1438( وتاريخ 2082بالقرار الوزاري رقم )التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة الصادرة 
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 :* الناحية الموضوعية

 .م2008لعام  )ج(ة شركم، والتمويل الإضافي في 2008 إلىم 2005للأعوام من )ب( ة شرك: التمويل الإضافي في أولا  

 :وجهة نظر المكلف – 1

ة شركو ،)ب(ة شركم، الذي رفضت الهيئة حسمه من وعاء الزكاة يتعلق ب2008 إلىم 2005إن الاستثمار الإضافي للأعوام من 

 :، وبيانه كما يلي)ج(

 

 البيان

 المبالغ بالريال السعودي 

 م2008 م2007 م2006 م2005

 24,066,219 12,266,276 12,266,276 12,994,762 )ب(ة شرك

 46,200 - - - )ج(ة شرك

م حتى 2005للأعوام من  )ج(ة شركو ،)ب(ة شركذكرت الهيئة في وجهة نظرها بأنها لم تقم بحسم الاستثمار الإضافي ل 

ات شركمستفادة من الغير تستخدم في نشاط ال يمثل أموالا  أن الاستثمار الإضافي  إلى ااستناد  م من وعاء الزكاة، 2008

ات، وإنما هو أداة تمويلية بين أطراف ذات علاقة شركفي ال افيها، كما أن تمويل الحسابات الجارية لا يعد استثمار   المستثمر

دى ات في شكل سلف أو قروض، تمثل من حيث الجوهر حسابات جارية مدينة لشركقام المكلف بدفعها مباشرة لهذه ال

ات المستثمر فيها؛ وبالتالي فإن التكييف الزكوي لهذه المبالغ بتماثل مع شركالمكلف، ويقابلها حسابات جارية دائنة لدى ال

 إلى( اة )بصفتها شريك  شركبواسطة ال اطويل الأجل مدفوع   ايمثل رصيد   الإضافية إن الاستثمار شركالذمم المدينة، وترى ال

 إلىمن حيث حسمه من وعاء الزكاة، بالإضافة )ب( ة شركأخذ نفس حكم الاستثمار في هذا الرصيد ي؛ وبالتالي فإن )ب( ة شرك

تعاملات تجارية، وقد تم تصنيفه في القوائم المالية المدققة ضمن الاستثمارات أن هذا الرصيد لا يمثل ذمة مدينة ناتجة عن 

ة المستثمر فيها(، وقد شرك)ال)ب( ة شركلدى اء شركوق الاء ضمن حقشرك، وضمن حساب جاري ال)أ(ة شركطويلة الأجل لدى 

هــ حول المعالجة المحاسبية لمعاملات 21/4/1433( بتاريخ 14/1تم تأكيد هذه المعالجة في رأي لجنة معايير المحاسبة رقم )

قد "ما يلي:الملاك مع المنشأة بخصوص وجوب تصنيف المساهمات الرأسمالية ضمن حقوق الملكية؛ حيث نص الرأي على 

بشكل دائم دون المنشأة ة في المنشأة سواء كانت نقدية أو أصول غير نقدية لتمويل ييقوم الملاك بتقديم مساهمات إضاف

في رأس المال النظامي، وقد يتم استلام هذه الأصول من كل الملاك أو من بعضهم  اوجود نية لتسجيل هذه الزيادة رسمي  

فإنها يجب أن تعرض ضمن حقوق الملكية تحت مسمى  افقط، وبما أن هذه المساهمات تتم من المالك للمنشأة باعتباره مالك  

ة الأم، وإنما يمثل شركة التابعة بسداده للكشرتقوم ال املائم مثل رأس المال الإضافي؛ وعليه فإن هذا المبلغ لا يمثل قرض  

ة منها؛ قرار اللجنة الاستئنافية الضريبة رقم شركيأخذ حكم رأس المال، وقد صدر عدة قرارات حديثة تؤيد حالة ال ارأسمال إضافي  

لما استقر  اهـــ، وطبق  1434عام ( ل8/3للقرار الابتدائي رقم ) اهــ، علما بأن القرار الاستئنافي المذكور جاء مؤيد  1437( لعام 1623)

(، ورقم 2384/2وقروض، وهي؛ الفتاوى رقم )للفتاوى الشرعية الصادرة في موضوع الديون  اعليه العمل في الهيئة تطبيق  

منهما  (، فلا يوجد ثني في فرض الزكاة الشرعية على المقرض والمقترض لكون كلا  2077/2(، ورقم )22665(، ورقم )18497)

ة بأن استشهاد الهيئة بالفتاوى المذكورة أعلاه لا شركشخص اعتباري له ذمة مالية مستقلة، وهو ما أقره الفقهاء، وترد ال

لأن موضوع الخلاف يتعلق بالتمويل الإضافي، ولا يتعلق بموضوع الديون والقروض، فهنا الحالة  اة؛ نظر  شركينطبق على حالة ال

ة المانحة شركمن الفقهاء قال بوجوب الزكاة على ال ايتعارض مع ما تم ذكره أعلاه، فإنه لم يثبت أن أي   ، وبما لاامختلفة تمام  

من قبل الهيئة للفتاوى  اخاطئ   اة المستلمة لهذا التمويل في نفس الوقت، وأن هناك فهم  شركللتمويل المساند وعلى ال
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كاة على المقرض والمقترض في نفس الحول، وقد تأيد هذا بعدد من ة ترى أنه لا يجوز فرض زشركالمذكورة أعلاه؛ حيث إن ال

هــ، 1431( لعام 4د/إ//163هـــ، والحكم رقم )1430( لعام 5د/إ//162الصادرة من ديوان المظالم منها؛ الحكم رقم )الأحكام 

ـ، ثم إن معالجة الهيئة تتعارض مع ما هـ15/4/1424( وتاريخ 22665كما تأيد بفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم )

هــ الذي أكد وبما لا يدع 28/3/1425( الصادر بتاريخ 1723/9في خطاب مدير عام الهيئة العامة للزكاة والدخل بالرياض رقم ) جاء

ة المستثمر فيها، ولم يتم تعديل نسبة شركاء في الشركللشك بأن التمويل الإضافي الذي يتم إثباته ضمن حساب جاري ال مجالا  

ة شركة المستثمرة بشرط أن يدرج في وعاء الزكاة للشركالشراكة بهذا التمويل في عقد تأسيسها يحسم من وعاء الزكاة لل

ة والاحتياطيات شركة كامل حقوق الملكية )رأسمال الشركمع ملاحظة أن الهيئة أدرجت في الوعاء الزكوي لل فيها،المستثمر 

لأن حقوق الملكية التي استخدمت في تمويل الأرصدة أعلاه قد أدرجت في وعاء الزكاة  ا، وبناء  على ذلك ونظر  البنود الأخرى(و

ة، كما استشهدت الهيئة ضمن مذكرتها بعدة شركفإنه يتوجب السماح بحسم كامل رصيد الاستثمار الإضافي من وعاء الزكاة لل

ة الإفادة بأنها لم تستلم أي نسخة من هذه شركيوان المظالم، وفي هذا الخصوص تود القرارات استئنافية، والأحكام من د

بقرار صدر  استشهدتة شركوالأحكام المشار إليها في مذكرة الهيئة حتى يتم دراستها وإبداء الرأي فيها، علما بأن ال اتالقرار

 .لقرار اللجنة الابتدائية امن اللجنة الاستئنافية جاء مؤيد   احديث  

 :وجهة نظر الهيئة – 2

ات المستثمر فيها؛ لأن شركتم قبول حسم رصيد الاستثمارات للمكلف لجميع الأعوام عدا حصتها من الحسابات الجارية في ال

ات شركنشاط ال(، وهي أموال مستفادة من الغير تستخدم في اأو إضافي   امساند   الحسابات الجارية والقروض تعتبر )تمويلا  

ات، وإنما هو أداة تمويلية بين أطراف ذات علاقة شركفي ال االحسابات الجارية لا يعد استثمار  المستثمر فيها، كما أن تمويل 

ات في شكل سلف أو قروض تمثل من حيث الجوهر حسابات جارية مدينة لدى شركقام المكلف بدفعها مباشرة لهذه ال

ات المستثمر فيها؛ وبالتالي فإن التكييف الزكوي لهذه المبالغ يتماثل مع شركة دائنة لدى الالمكلف، ويقابلها حسابات جاري

ضوع وللفتاوى الشرعية الصادرة في هذا الشأن التي تعالج م اعليه العمل في الهيئة تطبيق  الذمم المدينة، وهذا ما استقر 

  الديون والقروض؛

( 22665هـــ، والفتوى رقم )18/11/1408( وتاريخ 18497هــ، والفتوى رقم )30/10/1406( وتاريخ 2384/2وهي؛ الفتوى رقم )

هــ، ولا يوجد ثني في فرض الزكاة الشرعية على المقرض 8/11/1426( وتاريخ 3077/2هــ، والفتوى رقم )15/4/1424وتاريخ 

له ذمة مالية مستقلة، وهو ما أقره الفقهاء حتى لو كان هناك علاقة ملكية  ااعتباري   اوالمقترض لكون كل منهما شخص  

بين المقرض والمقترض، فبالنسبة للمقرض )الممول( فإن عرض القرض كرصيد في القوائم المالية مباشرة أو غير مباشرة 

مرجو الأداء،  اجب فيه الزكاة باعتباره دين  إذا لم يظهر في قائمة الدخل ما يثبت إعدامه؛ وبالتالي ت يءعلى مل اللمقرض يمثل دين  

وبالنسبة للمقترض فإن عرض البند في قائمة المركز المالي بأنه أحد مصادر التمويل الأخرى شأنه شان رأس المال؛ حيث يتم 

أصول ثابتة أو  باعتبار ما آلت إليه في جانب الأصول، فإذا استخدمت في تمويل االوعاء زكوي   إلىمعالجة هذه الأموال المضافة 

مصاريف فيتم حسمها ولا زكاة فيها، وإذا استخدمت في تمويل النشاط الجاري فلا تحسم من الوعاء وتزكى، وهذا ما أكدته 

هــ التي نصت على:" أن 8/11/1426( وتاريخ 3077/2هــ، ورقم )1424لعام ( 22665الفتوى الصادرة من هيئة كبار العلماء رقم )

امة تشمل جميع الأموال الزكوية ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاة أدلة وجوب الزكاة ع

مرتين في مال واحد؛ لأن الدائن يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمة المدين، بينما المدين يزكي مالا آخر يملكه، ويوجد بيده، 

كما أن إجراء الهيئة قد تأيد بعدة قرارات  ،د الإنسان والمال الذي في ذمته"ويتمكن من التصرف فيه، وفرق بين المال الذي بي

هــ، والقرار رقم 1434( لعام 1245هــ، والقرار رقم )1433( لعام 1223هــ، والقرار رقم )1428( لعام 720استئنافية منها؛ القرار رقم )

هــ المؤيدة من 1430( لعام 27د/إ//8الإدارية )ديوان المظالم( رقم )هــ، كما تأيد إجراء الهيئة بحكم المحكمة 1434( لعام 1257)
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هــ، وكذلك الحكم رقم 1431( لعام 8إ س//248بمنطقة الرياض بحكمها رقم ) الإداريةالدائرة الثامنة بمحكمة الاستئناف 

 .هــ من الدائرة الخامسة بمنطقة الرياض1433( لعام 5د//116)

 :رأي اللجنة – 3

 :درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتيبعد أن 

ينحصر الخلاف بين المكلف والهيئة فيما يخص هذا البند في عدم قيام الهيئة بحسم الاستثمار الإضافي في  –أ 

؛ حيث يرى المكلف إن عتراضة المستثمرة )المكلف( للأعوام محل الاشركللات المستثمر فيها من الوعاء الزكوي شركال

ات المستثمر فيها، وأنه شركال إلىة المستثمرة )المكلف( شركالاستثمار الإضافي يمثل الرصيد طويل الأجل المدفوع من ال

ا مدينة ناتجة عن تعاملات تجارية، ويضيف بأن هذا الرصيد تم تصنيفه في القوائم المالية ضمن الاستثمارات طويلة ليس ذمم  

ة شركمن ال اات المستثمر فيها؛ وعليه فإنه لا يمثل قرض  شركة )المكلف(، وضمن الحساب الجاري لدى الركشالأجل لدى ال

عدد من القرارات  إلىات المستثمر فيها، وإنما هو عبارة عن استثمار إضافي يأخذ حكم رأس المال، ويستند شركالمستثمرة لل

( لعام 1623رقم ) الاستئنافيوالقرار هــ، 1432( لعام 1032الاستئنافية والأحكام القضائية؛ ومنها القرار الاستئنافي رقم )

بينما ترى الهيئة أن حصة  .هــ1431لعام ( 4د/إ//163هــ، ورقم )1430( لعام 5د/إ//162هــ، وحكم ديوان المظالم رقم )1437

فيها عبارة عن تمويل مساند أو إضافي يستخدم في نشاط ات المستثمر شركتثمرة في الحسابات الجارية في الة المسشركال

تمويلية بين أطرف ذات  ةأداات، إنما هو شركفي ال اات المستثمر فيها، وأن تمويل الحسابات الجارية لا يعد استثمار  شركال

نها تمثل من حيث الجوهر حسابات جارية مدينة أشكل سلف أو قروض، وات في شركال إلىعلاقة قام المكلف بدفعها مباشرة 

فيها؛ وبالتالي ترى الهيئة أن التكييف الحقيقي لهذا البند ات المستثمر شركارية دائنة لدى اللدى المكلف، ويقابلها حساب ج

ق عليه الفتاوى الشرعية الصادرة في ات )المستثمر فيها( يأخذ حكم القروض من الناحية الزكوية، وتنطبشركعبارة عن تمويل لل

هــ والقرار رقم 1428( لعام 720عدد من القرارات الاستئنافية؛ منها؛ القرار رقم ) إلىهذا الخصوص، وتستند الهيئة في إجرائها 

عدد من الأحكام  إلىهــ، كما تستند 1434( لعام 1257، والقرار رقم )هــ1434( لعام 1245هــ، والقرار رقم )1433( لعام 1223)

هــ المؤيد من محكمة الاستئناف الإدارية 1430( لعام 27د/إ//8القضائية الصادرة من ديوان المظالم منها؛ الحكم رقم )

 .هــ1433( لعام 5د//116هــ، والحكم الصادر من ديوان المظالم برقم )1431( لعام 8إ س / /248بمنقطة الرياض بالحكم رقم )

؛ حيث اة مختلفة تمام  هــ اتضح أنه صدر في حال1437عام ( ل1623قرار اللجنة الاستئنافية رقم ) إلىبرجوع اللجنة  –ب 

ة شركعبارة عن استثمار إضافي طويل الأجل يجب حسمه من الوعاء الزكوي لل عتراضتبين للجنة الابتدائية أن الاستثمار محل الا

يد القرار الابتدائي فيما يخص ذلك البند؛ ولذا ترى اللجنة أن استشهاد المستثمرة؛ وعليه صدر قرار اللجنة الاستئنافية بتأي

 .مع الفارق، كما سيتضح في البنود أدناه اة )المكلف( عليه يعد قياس  شركالمكلف بهذا القرار، وقياس حالة ال

المكلف والهيئة يدور فرع عن تصوره، ومحور الخلاف بين  الشيءأن الحكم في  –كما يقول الأصوليون  –ترى اللجنة  -جـ 

ة شرك؛ هل يأخذ حكم الاستثمارات طويلة الأجل فيحسم من الوعاء الزكوي في العتراضحول التكييف الشرعي للبند محل الا

ة المستثمر فيها، ولا يحسم من الوعاء الزكوي لدى شركالوعاء الزكوي لدى ال إلىيأخذ حكم القروض فيضاف  أوالمستثمرة، 

يرى أن البند محل الخلاف استثمار طويل الأجل يتوجب حسمه من الوعاء الزكوي، بينما  المكلفة المستثمرة؟؛ وعليه فإن شركال

عدد من القرارات  إلىترى الهيئة أنه تمويل إضافي يأخذ حكم القروض، ويزكى بحسب ما آل إليه؛ ويستند كل من الطرفين 

للتكييف الفقهي الذي يراه حول البند محل  اوجهة نظره، وفق   المظالم التي تدعم، وأحكام ديوان الابتدائية، والاستئنافية

 عتراض.الا

 الإيضاحاتاتضح من )ب(المستثمر فيها  اتشركة المستثمرة )المكلف( والشركالقوائم المالية لل إلىبرجوع اللجنة –د 

 ،(114.983.783( وبمبالغ: )%95بنسبة ))ب( ة شرك فية شركن استثمار الأ)المكلف( )أ(ة شرك(من القوائم المالية ل6.4.3رقم )
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 في( 1رقم ) الإيضاحكما اتضح من ، يعلى التوال عتراضللأعوام محل الا ريالا  (98,219,911)، (109,041,569)، (106,424,193)

 ءاشركلل يالحساب الجار إلىأس المال تضمنت مبالغ محولة من ون دفعات زيادة رأب(ة المستثمر فيها )شركالقوائم المالية لل

على التوالي، كما تبين أن  عتراضللأعوام محل الا ( ريالا  26,592,357 -، )(8,024,032 -)، (15,062,331-)، (34,963,471):بمبالغ

(، )صفر( للأعوام محل 32,828,826(، )40,852,758(، )50,335,561رصيد دفعات زيادة رأس المال ظهرت نهاية العام بالمبالغ )

أن  إلىم 2005لعام  ( ريالا  121,035,561ة المستثمر فيها من مبلغ )شركاء في الشركعلى التوالي، وتناقصت حقوق ال عتراضالا

 .م2008لعام  ( ريالا  79,738,534بلغت )

 ا( اتضح أن هناك مبلغ  )ج(ة شركة المستثمر فيها )شرك( من القوائم المالية لل9الإيضاح رقم ) إلىبرجوع اللجنة  –ه 

 .)أ(ة شركاء مستحق لشركعبارة عن رصيد لجاري ال ريالا   (46,2009قدره )

المستندات التي تضمنها ملف القضية أن الهيئة العامة للزكاة والدخل قامت بحسم الاستثمارات  إلىبرجوع اللجنة  –و 

ة )المكلف( الحسابات شركحصة الة المستثمرة )المكلف(، فيما عدا شركات المستثمر فيها من الوعاء الزكوي للشركفي ال

 .طويل الأجل ا، وليس استثمار  اأو مساند   اإضافي   ات المستثمر فيها باعتبارها تمويلا  شركالجارية لل

ة الموثقة من رات طويلة الأجل وهما؛ توفر النيترى اللجنة توجب توفر شرطين لاعتبار الاستثمار ضمن الاستثما –ز 

ار في الاستثمار، وعدم وجود عمليات تداول )حركة( تمت خلال العام على تلك الاستثمارات صاحب الصلاحية قبل صدور القر

م اتضح أنه ينص على:" سجلت 2008لعام  )ب(ة المستثمر لديها شرك( في القوائم المالية لل1الإيضاح رقم ) إلىوبرجوع اللجنة 

( بتاريخ ......ة محدودة بموجب السجل التجاري رقم )ة سعودية ذات مسؤوليشركفي المملكة العربية السعودية ك)ب( ة شرك

بموجب خطاب مدير عام الإدارة العامة لنقل .........ة في شركم(، ويتمثل نشاط ال1997أكتوبر  3هــ )الموافق 30/5/1418

ة بصدد الاتفاق مع أطراف شركم كانت ال2005م(، وخلال عام 17/2/1997هــ )الموافق( )9/10/1417( بتاريخ 5862الركاب رقم )

ودخول الأطراف الأخرى  ،)ب(ة شرك، وذلك من خلال زيادة رأسمال ......أخرى لتكوين كيان موجد فيما بينهم للعمل في مجال 

اء شركة تحويل رصيد حساب جاري الشركاء الحاليين في الشركة؛ وبناء  عليه قرر الشركة، وتعديل اسم الشركاء جدد في الشركك

 لاستكمال احساب دفعات لزيادة رأس المال تمهيد   إلىم 2005ديسمبر  31المدورة والاحتياطي النظامي كما في ح والأربا

مع الأطراف المذكورة أعلاه  الاتفاقفي مجال نقل الحجاج، ولم يتم  جديدالنظامية المتعلقة بتكوين كيان موحد  الإجراءات

ء عملية م إلغا2008اء خلال عام شركأنه لم تثمر عن اتفاق؛ بناء  على ذلك قرر الة بالتفاوض مع جهات أخرى إلا شركواستمرت ال

أحد  إلىة شركالأرصدة التي سبق تحويلها من اللما كان عليه قبل الدمج، وذلك بإعادة بعض  الدمج، وذلك بإعادة الوضع

ساب زيادة رأس المال من الاحتياطي م، وكذلك إعادة ما سبق تحويله لح2008ديسمبر  31اء بقيمتها الدفترية في شركال

النظامي، واعتبار ما تم تحويله لحساب الزيادة في رأس المال من الأرباح المدورة كتوزيعات أرباح"؛ وعليه ترى اللجنة أنه لا 

ليها ات التابعة على أنه استثمار طويل الأجل؛ حيث تدل جميع المعطيات المشار إشركيمكن تكييف الاستثمار الإضافي في ال

 اإضافي   عن تسميته تمويلا  أعلاه بأن هذا الاستثمار من حيث الجوهر عبارة عن علاقة تمويلية بين أطراف ذات علاقة بغض النظر 

ما ينطبق على القروض وما في حكمها؛ ومن  عتراضأو غير ذلك؛ وبالتالي ينطبق على البند محل الا اجاري   اأو حساب   اأو استثمار  

( وتاريخ 185/9559المالية رقم )على خطاب معالي وزير  اهــ التي جاءت رد  8/11/1426( وتاريخ 3077/2)ذلك: الفتوى رقم 

ات عن سبب احتساب الديون شركهــ حول كيفية زكاة الديون؛ والتي جاء فيها: " وأما ما ذكرتم من سؤال بعض ال7/10/1426

أدلة وجوب الزكاة عامة تشمل جميع الأموال الزكوية، ولم يرد دليل ة ضمن الوعاء الزكوي؛ فالجواب عنها بأن شركالتي على ال

صحيح بخصم الديون من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاة مرتين في مال واحد، لأن الدائن يزكي المال الذي يملكه وهو في 

بين المال الذي بيد الإنسان والمال  آخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه، وفرق ذمة المدين، بينما المدين يزكي مالا  

لعام ( 27د/إ//8إليه المحكمة الإدارية )ديوان المظالم( في حكمها رقم ) انتهتالذي في ذمته"، وهذا الرأي يتفق مع ما 

 هــ، ولا يتعارض هذا مع بقية القرارات1431( لعام 8إ س//248هــ المؤيد من محكمة الاستئناف الإدارية بحكمها رقم )1430
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ن كل حالة مستقلة بذاتها ولها ظروفها أ والأحكام الأخرى الصادرة من اللجنة الاستئنافية أو ديوان المظالم على اعتبار

في المصدر الأساس  ما سبق أن المرجح في حالة التعارض في الآراء والاجتهادات هو ولي الأمر ممثلا   إلىومعطياتها، يضاف 

 .، وهي هيئة كبار العلماءللفتوى في المملكة العربية السعودية

ات المستثمر فيها شركوبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد الهيئة بعدم حسم التمويل الإضافي في 

 .م2008 إلىم 2005ة )المكلف( للأعوام من شركمن الوعاء الزكوي لل

 م2007 إلىم 2005)مصر( للأعوام من  )ج(ة شرك: الاستثمار الخارجي في اي  ثان

 :وجهة نظر المكلف – 1

م 2005مصر( للأعوام من  – )ج(ة شركة تابعة خارجية )شركذكرت الهيئة في وجهة نظرها بأنها لم تقم بحسم الاستثمار في 

ة الخارجية المذكورة أعلاه، وكشف تحليلي بطريقة شركالمالية للة قامت بتقديم القوائم شركأن ال إلى ام استناد  2007 إلى

( وتاريخ 1005للقرار الوزاري رقم ) احساب الزكاة الشرعية عن الاستثمار، ولم تقم بسداد الزكاة الشرعية وتوريدها للهيئة طبق  

عن الاستثمار  ( ريالا  6,958ة البالغة )ة الإفادة بأنها قامت بسداد الزكاة المستحقشركهــ، وفي هذا الخصوص تود ال28/4/1428

ة الخارجية شركة قامت بتقديم البيانات الحسابية المدققة للشركم؛ وحيث إن ال2007 إلىم 2005المذكور للأعوام من الخارجي 

 .م، وحساب الزكاة المستحقة عليها وتوريدها للهيئة2007 إلىم 2005المستثمر فيها للأعوام من 

 :ةوجهة نظر الهيئ – 2

( اهــ، البند )ثاني  28/4/1428( وتاريخ 1005القرار الوزاري رقم ) إلى ا)مصر( استناد   )ج(ة شركتم رفض حسم الاستثمار الخارجي في 

أن بشرط  –مشاركة مع آخرين  –يحسم من الوعاء الزكوي للمكلف الاستثمارات في منشآت خارج المملكة " الذي نص على أن:

حسابات مراجعة من محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمار؛ وذلك من أجل احتساب الزكاة المستحقة للهيئة يقدم المكلف 

تثمار، ومن ثم حسم تلك الاستثمارات في هذه الاستثمارات، وتوريدها للهيئة أو تقديم ما يثبت دفع الزكاة عنها في بلد الاس

ات، فإن لم يقدم المكلف ما أشير إليه فلا شركلثني الزكاة في هذه ال اة السعودية المستثمرة تجنب  شركمن الوعاء الزكوي لل

ة الخارجية، وكشف تحليلي بطريقة شركتحسم تلك الاستثمارات من وعائه الزكوي"، وقد قدم المكلف للهيئة القوائم المالية لل

يئة، وهذا مخالف للقرار الوزاري المشار للهم، ولم يقم بسدادها أو توريدها 2007 إلىم 2005حساب الزكاة الشرعية للأعوام من 

 .إليه أعلاه

 :رأي اللجنة – 3

 :بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي 

ة شركيخص هذا البند في عدم قيام الهيئة بحسم الاستثمار الخارجي في ينحصر الخلاف بين المكلف والهيئة فيما  –أ 

م؛ حيث يرى المكلف توجب حسم الاستثمار كونه 2007 إلىم 2005ة )المكلف( للأعوام من شرك)مصر( من الوعاء الزكوي لل )ج(

يقوم بسدادها وتوريدها بطريقة حساب الزكاة المستحقة، وأنه سوف  اليلي  تح اة الخارجية، وكشف  شركقدم القوائم المالية لل

ة الخارجية شركالزكوي المعدل. بينما ترى الهيئة أن المكلف قدم القوائم المالية لل ة على الربطشركالهيئة حال حصول ال إلى

الهيئة بالمخالفة لما ورد  إلى، لكنه لم يقم بسداد الزكاة أو توريدها عتراضبطريقة حساب الزكاة للأعوام محل الا اتحليلي   اوكشف  

 .هــ28/4/1428( وتاريخ 1005( من القرار الوزاري رقم )افي البند )ثاني  

ترى اللجنة أن محور الخلاف بين المكلف والهيئة حول هذا البند يمكن في عدم سداد الزكاة المستحقة للبند محل  –ب 

 .هــ28/4/1428( وتاريخ 1005( من القرار الوزاري رقم )االهيئة بالمخالفة لما ورد في البند )ثاني   إلىأو توريدها  عتراضالا



 

7/16 
 

( من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة اب( من البند )ثاني  /4الفقرة ) إلىبرجوع اللجنة  -جـ 

هــ اتضح أنها تنص على أن يحسم من الوعاء الزكوي:" الاستثمارات في 1/6/1438( وتاريخ 2082الصادرة بالقرار الوزاري رقم )

يحتسب المكلف ضمن إقراره الزكوي الزكاة المستحقة عن هذه  بشرط أن –مشاركة مع آخرين  –منشآت خارج المملكة 

للقواعد المنصوص عليها في هذه اللائحة ويوردها للهيئة، مع إرفاق حسابات مراجعة من محاسب قانوني  االاستثمارات وفق  

لذلك فلا تحسم من  افق  معتمد في بلد الاستثمار ومصادق عليها من الجهات الرسمية، فإن لم يلتزم باحتساب وتوريد الزكاة و

 .الوعاء الزكوي"

برقم  –أثناء جلسة الاستماع والمناقشة  –المستندات التي قدمها ممثل المكلف رفق مذكرته  إلىبرجوع اللجنة  –د 

 –بعد جلسة الاستماع والمناقشة المقدمة–مستندات التي قدمها رفق مذكرته ال إلىهــ، و27/2/1438ج( وتاريخ /0462/2016)

عن الاستثمار  ( ريالا  6,958هــ اتضح أن المكلف قام بسداد الزكاة المستحقة البالغة )15/3/1438ج( وتاريخ /0509/2016) برقم

 .م2007 إلىم 2005للأعوام من  عتراضالخارجي محل الا

)مصر( من الوعاء الزكوي  )ج(ة شركوبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد المكلف بحسم الاستثمار في 

 .م2007 إلىم 2005للمكلف للأعوام من 

 .م2008 إلىم 2005: استثمارات في صناديق استثمارية للأعوام من اثالث  

 :وجهة نظر المكلف – 1

ة بتزويد شركات المستثمر فيها، التي سبق وأن قامت الشركلشهادات التأكيد الصادرة من ال اإن طبيعة هذه الاستثمارات وفق   

الهيئة بصورة منها تمثل استثمارات في أسهم مشاركة، يتم الاحتفاظ بها لمدة تزيد عن عام؛ وبالتالي فهي استثمارات في 

( 35/1)الهيئة( رقم ) المصلحة( من تعميم 4(، والبند )3( من البند )2عروض قنية يجب حسمها من وعاء الزكاة، وإن الفقرة )

ة، وبما أن الاستثمارات في الصناديق الاستثمارية وهي استثمارات طويلة الأجل شركال اعتراضن هــ يؤيدا2/3/1413وتاريخ 

ة قامت بإدراج إيرادات تلك الاستثمارات في وعاء الزكاة، شركبأن ال ا)عروض قنية( فإنها واجبة الحسم من وعاء الزكاة، علم  

ات زراعية وعقارية وصناعية فإنه يجب شركهــ بأن الأسهم التي تكون في 20/1/1418( وتاريخ 19382الفتوى رقم )وأوضحت 

غيرها وحال عليها الحول، أم الأصول فلا تجب فيها الزكاة إذا كانت غير  إلىتزكية الأرباح إذا بلغت النصاب بنفسها أو بضمها 

على أحقية مكلفي الزكاة  ات لجان الاستئناف الصادرة قد أكدتوقرارمعدة للبيع، وإن نظام الزكاة والدخل وجميع التعاميم 

م الاستثمارات التي يتم شراؤها والاحتفاظ بها كعروض قنية من وعاء الزكاة، منها على سبيل المثال، تعميم المصلحة سحب

هــ، وقرار اللجنة 2/3/1413يخ ( بتار35/1هــ، وتعميم المصلحة )الهيئة( رقم )8/8/1392(بتاريخ 2/8443/2/1)الهيئة( رقم )

 إلىهــ، هذا بالإضافة 1425( لعام 522هــ، وقرار اللجنة الاستئنافية رقم )1426( لعام 595الاستئنافية الزكوية الضريبية رقم )

 .هــ27/3/1432( بتاريخ 1719/16/1432من مصلحة الزكاة والدخل برقم ) اتعميم صدر حديث  

 :وجهة نظر الهيئة – 2

، وتقوم بنشاط المضاربة في الأوراق المالية من )د( ، )ل( ،)و(هذه الاستثمارات عبارة عن استثمارات في صناديق استثمارية  

لتجارة، ويؤكد ذلك من عروض ا اوعرض   متداولا   ا.. إلخ؛ وبالتالي تعد استثمار  .وبيعهاالأسهم والسندات والعملة أو شراء البضائع 

للخطاب  ا، وذلك وفق  اأو قصر   من سنة لأخرى، ولا يغير من طبيعتها مدة الاستثمار طولا   اوهبوط   اقيمتها صعود   ذببتذ

للبندين  اهــ القاضي بعد حسم الاستثمارات المتداولة من الوعاء الزكوي، ووفق  24/12/1410( وتاريخ 4/8676الوزاري رقم )

موافقة وزير المالية على عرض الإدارة  إلىهــ، بالإضافة 2/3/1413ريخ ( وتا35/1)الهيئة( رقم ) المصلحة( من تعميم 20( و )2/3)

هــ بشأن عدم الموافقة على حسم الاستثمارات المتداولة في 26/7/1417( وتاريخ 12399القانونية بالوزارة بخطابها رقم )

( لعام 1113نافية منها؛ القرار رقم )المضاربة باعتبارها ليست عروض قنية، وقد تأيد إجراء الهيئة بعدة قرارات استئ صناديق
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هــ، المصادق عليه 1420( لعام 189هــ، والقرار رقم )30/1/1433( وتاريخ 977بالخطاب الوزاري رقم )هــ، المصادق عليه 1433

الوزاري رقم هــ، المصادق عليه بالخطاب 1422( لعام 369هــ، والقرار رقم )23/6/1420( وتاريخ 1/62775بالخطاب الوزاري رقم )

 .هــ15/8/1422( وتاريخ 1/10090)

 :رأي اللجنة – 3

 :بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي

ينحصر الخلاف بين المكلف والهيئة فيما يخص هذا البند في عدم قيام الهيئة بحسم الاستثمارات في صناديق  –أ 

توجب حسم هذه الاستثمارات م؛ حيث يرى المكلف 2008 إلىم 2005استثمارية من الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من 

ة الاحتفاظ بها للحصول على عوائدها وليس بغرض إعادة بيعها. شركالن نية أباعتبارها استثمارات طويلة الأجل )عروض قنية(، و

عبارة عن استثمارات في صناديق استثمارية تقوم بنشاط المضاربة في الأوراق  عتراضبينما ترى الهيئة أن الاستثمارات محل الا

من عروض  استثمارات متداولة، وتعد عرض  .. إلخ؛ وبالتالي تعتبر ا.المالية والأسهم والسندات والعملات وشراء البضائع وبيعها

تند في وجهة نظرها على عدد من التعاميم، تسالتجارة، يؤكد ذلك تذبذب قيمتها وصعودها أو هبوطها من عام لآخر، و

يخ ( وتار977هــ، المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم )1433( لعام 1113والقرارات الاستئنافية، منها؛ القرار الاستئنافي رقم )

 .هـــ1434( لعام 1255ة )المكلف(، والقرار الاستئنافي رقم )شركهــ الصادر لذات البند وذات ال30/1/1433

توفر النية الموثقة من ترى اللجنة توجب توفر شرطين لاعتبار الاستثمار ضمن الاستثمارات طويلة الأجل؛ وهما:  –ب 

 .عمليات تداول )حركة( تمت خلال العام على تلك الاستثماراتصاحب الصلاحية قبل صدور قرار الاستثمار، وعدم وجود 

دول مجلس التعاون بالاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية في  )د("يقوم ما نصه: )د(تاب ورد في نشرة اكت -جـ 

قطاع الزراعي، والتجاري، والمالي والصناعي للمساعدة في ترسيخ وتعزيز أسس الاقتصاد الإسلامي في هذه الخليجي، مثل ال

تحقيق الربح الحلال من خلال استخدام مختلف أساليب وصيغ الاستثمار والتمويل الإسلامية،  إلىالدول بهدف الصندوق 

ويل بالمرابحة، وبيع الأجل، التأخير المنتهي بالتمليك، والتأجير وتشمل أهم هذه الصيغ التمويلية والاستثمارية ما يلي: التم

التشغيلي، المشاركات والمساهمات، المضاربة، بيع السلم، والاستصناع، صفقات المتاجرة الدولية والاستثمارات المتخصصة"، 

مكن تسييلها عند الطلب في أي يل، ويكما ورد تحت عنوان؛ أنواع المشاركة الاستثمارية؛ أن الفئة )أ( من الوحدات قابلة للتسي

، وأن الفئة )ب( من الوحدات عبارة عن مشاركات قصيرة الأجل، ويمكن تسييلها في نهاية كل ربع سنة مالية للصندوق، وقت

بعد نهاية العام المالي للصندوق، وكما هو  وأن الفئة )جـ( من الوحدات عبارة عن مشاركات متوسطة الأجل، ويمكن تسييلها

ورد تحت عنوان المضارب ما  بفئاته الثلاث استثمار متداول، كماضح من هذه النصوص فإن الاستثمار في هذا الصندوق وا

، اللإثبات نظامي  بدور المضارب، والمضارب مسئول عن الخسارة في حالات الإهمال أو التعدي القابلة  )ب(ة شركتقوم " نصه:

بفئاته الثلاث )أ،  )د(حيث إن الوحدات الاستثمارية في " ضاربة" وتحت بند الزكاة ما نصه:أو المخالفة الواضحة لأحكام لائحة الم

تزكية القيمة السوقية لما تمثله الوحدة من ب، ج( ليس لها تقويم دوري ليعرف كم قيمة الوحدة عند حولان الحول لمراعاة 

وحدة، وهي المبلغ الذي أودعه للاستثمار، أي أصل المبلغ القيمة الاسمية لل إلىموجودات زكوية )تجارية وغيرها(؛ لذا يرجع 

الربح، فما قيد منه في الحساب وبقي  أما(، %2,577الحول الشمسي بنسبة ) أو(،%2,5فيزكيه عند حولان الحول القمري بنسبة )

عامة بإخراج الزكاة عن المشاركين"، وتحت عنوان شروط وأحكام  الصندوقحولان الحول فإنه يزكى مع أصل المبلغ، لا يقوم  إلى

ئي أو الكلي من الفئة )ب( والفئة )ج( لموافقة المضارب، ويجب أن يتم بموجب إخطار يخضع السحب الجز" ( ما نصه:1بند )

حت عنوان ملخص المزايا مسبق بمدة لا تقل عن شهر واحد بالنسبة لوحدات الفئة )ب( وشهرين اثنين بالنسبة للفئة )ج("، وت

المضارب، ( ما نصه:" إمكانية السحب والإضافة متاحة لجميع وحدات الصندوق بعد مواقفة 6والخصائص ورد في البند )

وحدات الفئة )أ( من الصندوق لها قابلية التسييل عند " ( ما نصه:7لصندوق"، وفي البند )وبالشكل الذي لا يخالف أحكام ا
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( ما نصه:" لا يقوم 10"، وفي البند )الأدنىفي نهاية كل شهر بحيث لا يقل المبلغ المستثمر عن الحد الطلب، وتدفع أرباح 

 .الصندوق بإخراج الزكاة عن المستثمرين"

جاء  المستفتيينهــ التي وردت كإجابة عن سؤال أورده أحد 20/1/1418( وتاريخ 19382الفتوى رقم ) إلىبرجوع اللجنة –د 

...( بحيث تقوم بجمع الأموال .مرابحة –تأجير  –ة تعنى بالاستثمارات الإسلامية )مضاربة شركوال شركة)ط(فيه:" لي حساب في 

ين، متجارية( لخدمة الإسلام والمسل –عقارية  –صناعية  –في داخل المملكة والبلاد الإسلامية في مشاريع )زراعية  واستثمارها

على رأس المال الذي  اسنوية من خلال هذه المساهمات، والسؤال: هل أقوم بإخراج زكاة مالي سنوي   انا أرباح  ؤويتم إعطا

يجب أن أخرجها؟" وقد أجابت اللجنة بما نصه:" بالنسبة  . وكم نسبة الزكاة التياها سنوي  ة، أم على الأرباح التي أخذشركدفعته لل

اح عند تمام الحول على رأس المال، وبالنسبة للأسهم التي تكون في لأسهم المضاربة والمرابحة يزكى رأس المال والأرب

ليها الحول، غيرها وحال ع إلىات زراعية وعقارية وصناعية فإنه يجب تزكية الأرباح إذا بلغت النصاب بنفسها، أو بضمها شرك

عدة للبيع، أما إذا كانت معدة للبيع فتجب الأصول فلا تجب فيها الزكاة إذا كانت غير م أما(، %2,5ر: أي )شعومقدار الزكاة ربع ال

 ...".فيها الزكاة عند تمام الحول مع أرباحها كسائر عروض التجارة

المستندات المرفقة بالمذكرة التي قدمها ممثل  إلىالمستندات التي تضمنها ملف القضية، و إلىبرجوع اللجنة  –ه 

بعد جلسة  –اللجنة يطلب من  –المستندات التي قدمها ممثل المكلف  إلىالمكلف أثناء جلسة الاستماع والمناقشة، و

 .ةالاستماع والمناقشة اتضح أنها لم تتضمن بيانات تفصيلية تتعلق بالحركة التي تمت على هذه الاستثمارات لكل عام على حد

قوائم المالية ذات الأرقام ة )المكلف( اتضح من الإيضاحات المتممة للشركالقوائم المالية لل إلىبرجوع اللجنة  –و 

 :ظهر على النحو التالي )ب( ، )ط(أن رصيد آخر المدة للاستثمارات في  عتراض( للأعوام محل الا7.5.4)

 

 

 البيان

 المبالغ بالريال السعودي 

 م2008 م2007 م2006 م2005

 6,871,052 7,212,671 12,934,575 5,764,730 )ب(ة شرك

 8,704 8,657 471,894 362,076 )ط(ة شرك

ات المستثمر فيها فإن هناك حركة تمت على أرصدة هذه الاستثمارات للأعوام شركالاستثمارات للوكما هو واضح من حركة 

)عروض التجارة(، وليست بهدف القنية؛ وعليه فقد ؛ مما يعني أن هذه الاستثمارات مشتراة بهدف المتاجرة عتراضمحل الا

ليست عروض قنية بالمعنى الشرعي  – عتراضمحل الا –قناعة بأن الاستثمارات في الصناديق الاستثمارية  إلىتوصلت اللجنة 

 .ة )المكلف(شركالموجب لحسمها من الوعاء الزكوي لل

 وبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد الهيئة بعدم حسم الاستثمارات في الصناديق الاستثمارية من

 .م2008 إلىم 2005الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من 

 م2007م، 2006ة تابعة لعامي شرك: استهلاك محمل على ارابع  

 :وجهة نظر المكلف – 1

 .)ب(ة شركيطلب المكلف تعلية رصيد الاستثمار بإهلاك الأصول المحولة من  
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 :وجهة نظر الهيئة – 2

بأنه تم معالجتها باستبعادها من رصيد  اعلم   ،)ب(ة شركيطالب المكلف بتعلية رصيد الاستثمار بإهلاك الأصول المحولة من 

( 37/391/2المكلف برقم ) إلىالاستثمار وتعليتها ضمن رصيد الأصول الثابتة للمكلف، حسب خطاب المصلحة )الهيئة( الموجه 

 :هــ؛ وذلك على النحو التالي9/7/1431( وتاريخ 6207/2)ل الصادر برقم هــ، والربط المعد19/1/1434وتاريخ 

 المبالغ بالريال السعودي البيان

 م2007 م2006

 6,792,731 8,704,127 للقوائم المالية  ارصيد الأصول طبق  

 2,374,259 2,374,259 م2006إهلاك الأصول المحولة لعام 

 2,099,147 - م2007إهلاك الأصول المحولة لعام 

 11,266,137 11,078,386 الأصول المحسومة بالربط

 :رأي اللجنة – 3

في جلسة الاستماع والمناقشة سألت اللجنة كلا الطرفين فيما إذا كان لأي منهما أي إضافة أو تعليق حول هذا البند، فأجاب  

 .ممثل المكلف بزوال الخلاف حول هذا البند

ت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين زوال الخلاف بين المكلف والهيئة حول بند الاستهلاك المحمل على أوبناء  على ما سبق؛ ر 

 .ى وجهة نظر الهيئة حول هذا البندم؛ بموافقة المكلف عل2007م، 2006ة تابعة لعامي شرك

 

 م2008 إلىم 2005ة الخارجية للأعوام من شرك: فرق ترجمة قوائم مالية للاخامس  

 :نظر المكلف وجهة – 1

تابعة للأعوام من ة شركذكرت الهيئة في وجهة نظرها بأنها لم تقم بحسم رصيد/ مصروف فرق ترجمة القوائم المالية ل 

مصر(، وفي هذا  – )ج(ة شركم من وعاء الزكاة على اعتبار أنه لم يتم قبول استبعاد الاستثمار الخارجي في )2008 إلىم 2005

ة الخارجية المذكورة، وحساب الزكاة المستحقة عليها، شركة بأنها قامت بتقديم القوائم المالية للة الإفادشركالخصوص تود ال

 .هــ28/4/1428( بتاريخ 1005م تطبيقا لنص القرار الوزاري رقم )2007 إلىم 2005وتوريدها للهيئة للأعوام من 

 وجهة نظر الهيئة  – 2

 

 البيان

 المبالغ بالريال السعودي 

 م2008 م2007 م2006 م2005

 26,046 26,046 55,100 58,056 المبلغ
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 651 651 1,377 1,451 الزكاة الشرعية

م؛ وذلك لاستبعاد الاستثمار الخارجي 2008 إلىم 2005لم تقم الهيئة بحسم رصيد فرق ترجمة قوائم مالية للأعوام من  

 .بأكمله

 :رأي اللجنة – 3

 :بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي 

ينحصر الخلاف بين المكلف والهيئة فيما يخص هذا البند في عدم قيام الهيئة بحسم رصيد فرق ترجمة قوائم مالية  –أ 

ة، وأضاف بأن شركتكبدته ال افعلي   امصروف   م؛ حيث يرى المكلف توجب حسم هذا الرصيد باعتباره2008 إلىم 2005للأعوام من 

مصر( وحساب الزكاة المستحقة، وتوريدها للهيئة للأعوام من  – )ج(ة الخارجية )شركة قامت بتقديم القوائم المالية للشركال

 .أكملهلعدم قبول حسم رصيد الاستثمار الخارجي ب ام. بينما ترى الهيئة عدم توجب حسم هذا الرصيد نظر  2007 إلىم 2005

م اتضح أن رصيد 2008 إلىم 2005ات تابعة للأعوام من شركالخاص بالاستثمارات في  الإيضاح إلىبرجوع اللجنة –ب 

على  ( ريالا  29,054، )( ريالا  29,054، )( ريالا  2,956، )( ريالا  56,575فرق ترجمة العملات الأجنبية لهذه الاستثمارات ظهر بالمبالغ )

 عتراضة تابعة في قائمة المركز المالي للأعوام محل الاشركالمدة لفرق ترجمة العملات الأجنبية لالتوالي، بينما ظهر رصيد آخر 

ة قامت بأقفال فرق شرك، )صفر( ريال على التوالي، واتضح كذلك أن ال( ريالا  26,046( ريال، )55,100)، ( ريالا  58,056بالمبالغ )

 .م2008ة التابعة في قائمة الدخل ضمن بند المصروفات لعام شركالأجنبية للترجمة العملات 

انونيين ( من معيار العملات الأجنبية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين الق2/3/4البند رقم ) إلىبرجوع اللجنة  -جـ 

الأصل أن تترجم عناصر قائمة الدخل من إيرادات ومصروفات ومكاسب وخسائر حسب سعر الصرف " اتضح أن البند ينص على:

البند، إلا أنه لظروف عملية يمكن استخدام المتوسط المرجح لسعر الصرف ظهور  إلى أدتحدوث العملية التي السائد في تاريخ 

أساس سعر الصرف السائد وقت حدوثها، وتعالج فروق خلال الفترة، فيما عدا بنود المكاسب والخسائر المهمة فتترجم على 

الترجمة في بند مستقل ضمن حقوق الملكية حتى يتم التخلص من الوحدة الأجنبية بالبيع أو التصفية، ومن ثم تعالج في حساب 

 .الاستثمارات في الوحدة الأجنبية"

رقم  –أثناء جلسة الاستماع والمناقشة  –المستندات التي قدمها ممثل المكلف رفق مذكرته  إلىبرجوع اللجنة  –د 

 –دمة بعد جلسة الاستماع والمناقشةالمق –المستندات التي قدمها رفق مذكرته  إلىهــ، و27/2/1438ج( وتاريخ /0462/2016)

عن الاستثمارات  ( ريالا  6,958هــ اتضح أن المكلف قام بسداد الزكاة المستحقة البالغة )15/3/1438ج( وتاريخ /0509/2016رقم )

م فقط؛ وعليه على الهيئة مراعاة ذلك إما بحسم فرق ترجمة 2007 إلىم 2005)مصر( للأعوام من  )ج(ة شركالخارجية في 

رصيد الاستثمار المحسوم  إلىعنه في حالة عدم إضافته  العملة الأجنبية للاستثمار المذكور ضمن رصيد الاستثمار، أو مستقلا  

 .م2007 إلىم 2005ام من بالربط الزكوي للأعو

 )ج(ة شركترجمة القوائم المالية لوبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد المكلف بحسم رصيد فرق 

م فقط، وتأييد الهيئة في عدم حسم رصيد فرق ترجمة القوائم 2007 إلىم 2005ة للأعوام من شرك)مصر( من الوعاء الزكوي لل

 .م2008)مصر( من الوعاء الزكوي للمكلف لعام  )ج(ة ركشالمالية ل
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 م2007؛ خطأ حسابي لعام اسادس  

 :وجهة نظر المكلف – 1

( 31,325,326م إجمالي الوعاء الزكوي بمبلغ )2007ديسمبر  31يظهر الربط الزكوي الذي أجرته المصلحة للسنة المنتهية في  

، يتوجب تعديله في الوعاء الزكوي ( ريالا  1,932,838؛ مما نتج عنه فرق بمبلغ )ريالا   (29,392,488بينما المبلغ الصحيح هو ) ريالا  

 .ةشركلل

 :وجهة نظر الهيئة – 2

، ( ريالا  19,328,385المكلف فيما يخص الخطأ الحسابي الذي نتج عنه فرق بالوعاء الزكوي بمبلغ ) اعتراضتوافق الهيئة على  

 .اللجنةوسيتم مراعاة ذلك بعد صدور قرار 

 :رأي اللجنة – 3

بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين؛ اتضح أن الهيئة وافقت على وجهة نظر المكلف حول هذا البند، وذكرت أنه سيتم  

 .مراعاة ذلك بعد صدور قرار اللجنة

الحاضرين زوال الخلاف بين المكلف والهيئة حول بند، الخطأ الحسابي لعام وبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها  

 .وجهة نظر المكلف حول هذا البندم؛ بموافقة الهيئة على 2007

 م2008ة خارجية )تابعة( لعام شرك: صافي خسائر اسابع  

 :وجهة نظر المكلف – 1

للنظام،  اوبالتالي فهو جائز الحسم كمصروف زكوي طبق   ة؛شركة أن هذا المبلغ عبارة عن مصروف فعلي تكبدته الشركترى ال 

 ا، ولم يتم تصفيته، كان لا بد على الهيئة قبول حسمه نظر  ا)مصر( ظل مستمر   )ج(ة شركبانه في حال أن الاستثمار في  اعلم  

 .ة المذكورة، وحساب الزكاة المستحقة عليهاشركة بتقديم صورة من القوائم المالية للشركلقيام ال
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 :وجهة نظر الهيئة – 2

( لفرق الاستثمارات لعام 1)مصر( حسب ما ورد بالإيضاح رقم ) )ج(ة شركهذا البند عبارة عن رصيد الاستثمار الخارجي في  

 .ة تابعةشرك(، وتم إقفال الرصيد في قائمة الدخل تحت مسمى صافي خسائر 6م، وإيضاحات القوائم المالية فقرة رقم )2007

 :ةرأي اللجن – 3

 :بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي 

م بصافي 2008الهيئة بتعديل نتائج أعمال عام ينحصر الخلاف بين المكلف والهيئة فيما يخص هذا البند في قيام  –أ 

؛ حيث يرى عتراضمصر(؛ بمعنى عدم حسمه من الوعاء الزكوي للعام محل الا – )ج(ة شركة تابعة تحت التصفية )شركخسائر 

ة. بينما ترى الهيئة أن شركالمكلف توجب حسم هذه الخسائر من الوعاء الزكوي كونها عبارة عن مصروفات فعلية تكبدتها ال

في قائمة الدخل تحت مسمى صافي خسائر  )مصر(، وأن الرصيد تم إقفاله )ج(ة شركالبند عبارة عن رصيد الاستثمار الخارجي في 

 .ة تابعةشرك

)المستثمرة( تملك )أ(ة شركم اتضح أن 2008( من القوائم المالية للمكلف لعام 6الإيضاح رقم ) إلىبرجوع اللجنة  –ب 

ي عام ( فا، و)صفر  ( ريالا  930,882م بمبلغ )2007)مصر(، وقد ظهرت هذه الحصة في عام  )ج(ة شرك( من %75حصة بنسبة )

م 31/12/2008ات التابعة للعام المنتهي في شرك( الخاص بحركة الاستثمار في ال1الكشف رقم ) إلىم، وبرجوع اللجنة 2008

، كما اتضح من الكشف أن ( ريالا  930,882ة المستثمر فيها( مدون بمبلغ )شرك)مصر( )ال )ج(ة شركاتضح أن رصيد بداية العام ل

م كما هو 2008قائمة الدخل لعام ة قامت باعتبار كامل الحصة عبارة عن صافي خسارة، وتم إقفال هذه الخسارة في شركال

 باسمم؛ حيث ظهرت الحصة بكاملها ضمن بند المصروفات 31/12/2008واضح من قائمة الدخل عن العام المالي المنتهي في 

 .ة تابعة تحت التصفية"شركي خسائر "صاف

لجنة أن اعتبار كامل الحصة خسائر تصفية وإقفالها ضمن مصروفات العام في قائمة الدخل لا يعني عدم ترى ال -جـ 

توجب الزكاة على تلك الاستثمارات بالكلية؛ وبالتالي يلزم اتباع الإجراءات النظامية الموجبة لحسم رصيد الاستثمار من الوعاء 

 .)المكلف( المستثمرةة شركالزكوي لل

( من اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري اب( من البند )ثاني  /4الفقرة ) إلىبرجوع اللجنة  –د 

 –خارج المملكة  منشآتهــ؛ اتضح أنها تنص على أن يحسم من الوعاء الزكوي:" الاستثمارات في 1/6/1438( وتاريخ 2082رقم )

للقواعد  اعن هذه الاستثمارات وفق  يحتسب المكلف ضمن إقراره الزكوي الزكاة المستحقة  بشرط أن –مشاركة مع آخرين 

ار، ثمالمنصوص عليها في هذه اللائحة ويوردها للهيئة، مع إرفاق حسابات مراجعة من محاسب قانوني معتمد في بلد الاست

، وبرجوع لذلك فلا تحسم من الوعاء الزكوي" اوفق   من الجهات الرسمية، فإن لم يلتزم باحتساب وتوريد الزكاةومصادق عليها 

المقدمة بعد جلسة الاستماع والمناقشة برقم  –المستندات التي قدمها ممثل المكلف رفق مذكرته  إلىاللجنة 

 )ج(ة شركأتضح أن المكلف قام بسداد الزكاة المستحقة عن الاستثمارات الخارجية في  -هــ 15/3/1438ج( وتاريخ /0509/2016)

 .م2008م فقط، ولم يرفق أي مستندات تخص عام 2007 إلىم 2005)مصر( للأعوام من 

من  –ة تابعة( شركمصر ) – )ج(ة شركوبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد الهيئة بعدم حسم خسائر  

 .م2008الوعاء الزكوي للمكلف لعام 

 م 2008ول لعام : أرباح موزعة حال عليها الحاثامن  

 :وجهة نظر المكلف – 1
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الوعاء الزكوي، لأنه حال عليه الحول القمري، ويود المكلف  إلى( ريال 5,000,000قامت الهيئة بإضافة الأرباح الموزعة البالغة )

ة أن تتوقع أن شركعليه فإن من حق العلى أساس الحول الميلادي؛ بناء   اة زكوي  شركعلى محاسبة ال دأبتالإفادة بأن الهيئة 

تتم محاسبتها على أساس الحول الميلادي في جميع البنود الأخرى التي يتألف منها وعاؤها الزكوي، كما أن قيام الهيئة بتطبيق 

الحول القمري على بعض البنود دون غيرها يمثل انتقائية، ويتنافى مع ثبات المعاملة واستقرار العلاقة بين الهيئة والمكلف، 

اء على أساس ثابت ومستقر، كما أن نظام الزكاة الشرعية شركمكلف ترتيب علاقته وتعاملاته مع الغير؛ ومنهم الولا يتيح لل

اء إذا تم هذا شركالمعمول به في المملكة العربية السعودية لم ينص على رفض حسم توزيعات الأرباح المدفوعة فعلا لل

اء، وأنه محظور شركالعبرة هنا بأن هذه التوزيعات أصبحت تحت تصرف ال ة؛ حيث إنشركالتوزيع في آخر أيام السنة المالية لل

هــ المتعلق 8/8/1392( بتاريخ 2/8443/2/1للتعميم رقم ) اة التصرف فيها أو سحبها أو تقاضي عمولة عنها، وفق  شركعلى ال

أن يتم إدراج الأرباح تحت " لتوزيع على:لخاص بالأرباح تحت اا (7بكيفية تحديد وعاء فريضة الزكاة الشرعية؛ حيث نص في البند )

نه أإيداع هذه الأرباح في أحد المصارف )البنوك( تحت تصرف المساهمين، و االتوزيع في وعاء الزكاة الشرعية إلا إذا ثبت رسمي  

ة توزيع شركلويتضح من نص التعميم أعلاه أنه إذا قررت ا ،محظور على المنشأة التصرف فيها أو سحبها أو تقاضي عمولة عنها"

اء ولم يتم دفع هذه التوزيعات حتى نهاية السنة المالية، لكن ثبت للهيئة أن هذه المبالغ خرجت من ذمة شركأرباح على ال

اء وأنه محظور عليها التصرف فيها أو سحبها أو تقاضي عمولة عنها فإنه يتم قبول حسم شركة وأصبحت تحت تصرف الشركال

ة صدرت قرارات اللجنة شركلحالة ال امماثلة تمام  ما تقدم وفي حالات  إلىح المدورة، وبالإضافة هذه المبالغ من رصيد الأربا

( 4987هــ، المصادق عليه من قبل وزير المالية بموجب خطاب معاليه رقم )1433( لعام 1152الاستئنافية منها: القرار رقم )

( 4282المصادق عليه من قبل وزير المالية بموجب خطاب معاليه رقم )هــ، 1433( لعام 1145هــ، والقرار رقم )10/6/1433وتاريخ 

هــ، المصادق عليه من قبل وزير المالية بموجب خطاب معاليه رقم 1426( لعام 622هــ، والقرار رقم )16/5/1433وتاريخ 

ير المالية بموجب خطاب معاليه هــ، المصادق عليه من قبل وز1429( لعام 870هــ، والقرار رقم )16/11/1426( وتاريخ 1/10868)

القرارات أعلاه فإن ما يعتد به عند حساب الزكاة هو حولان الحول الشمسي  إلى اهــ، واستناد  4/11/1429( وتاريخ 1/8560رقم )

 .ة( وليس حولان الحول القمري كما جاء في وجهة نظر الهيئةشركلنهاية السنة المالية لل ا)الميلادي طبق  

 :الهيئةوجهة نظر  – 2

م الذي انتهى بالموافقة على توزيع كامل رصيد 13/7/2008اء المؤرخ في شركعلى محضر اجتماع ال إجرائهااعتمدت الهيئة في  

اء بشكل دفعات شركم، وتم توزيع الأرباح على ال31/12/2007عن العام المنتهي في  ت( ريالا12,233,209المدورة البالغ )الأرباح 

م؛ مما يؤكد 28/12/2008( ريال تم صرفها بموجب كشف حساب البنك بتاريخ 5,000,000كانت بمبلغ )إحدى هذه الدفعات 

 .ة؛ وبالتالي تجب فيه الزكاةشركالحولان الحول على هذا المبلغ، وهو في ذمة 

 :رأي اللجنة – 3

 :بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي 

( 5,000,000ينحصر الخلاف بين المكلف والهيئة فيما يخص هذا البند في قيام الهيئة بإضافة الأرباح الموزعة البالغة ) –أ 

 اة قبل نهاية العام وفق  شركم؛ حيث يرى المكلف إن هذه الأرباح خرجت من ذمة ال2008الوعاء الزكوي للمكلف لعام  إلىريال 

تقاضي عمولة عليها؛ ولذا  أوفيها أو سحبها ور عليها التصرف ظاء، وأنه محشركحت تصرف الت أصبحتللسنة الميلادية، وأنها 

م. بينما ترى الهيئة أن هذه 2008ة لعام شركالوعاء الزكوي؛ بمعنى حسمها من الوعاء الزكوي لل إلىيتوجب عدم إضافتها 

ة، وإن المعتمد في حساب الزكاة شركوهي في ملكية الة إلا بعد حولان الحول القمري عليها شركالأرباح لم تخرج من ذمة ال

م انتهى بالموافقة على توزيع 13/7/2008اء المؤرخ في شركهو الحول القمري وليس الميلادي، وتضيف بأن محضر اجتماع ال

اء شركباح على الوتم توزيع الأر م،31/12/2007عن العام المنتهي في  ت( ريالا12,233,209)الأرباح المدورة البالغ  دل رصيكام
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لكشف حساب البنك، مما يؤكد حولان الحول القمري  ام وفق  28/12/2008بشكل دفعات، إحدى هذه الدفعات كان بتاريخ 

 .ةشركعليها وهي في ذمة ال

( منه على: 3م اتضح أنه تضمن في البند رقم )13/7/2008اء المؤرخ في شركمحضر اجتماع ال إلىبرجوع اللجنة  –ب 

( ريالات سعودية عن السنة المالية 12,233,209ة بتوزيع كامل رصيد الأرباح )المدورة( البالغة )شركعلى اقتراح إدارة الالموافقة 

 .م31/12/2007المنتهية في 

م عن 13/1/2009المؤرخ في  )م(ة لدى بنك شرك( الخاص بال..........كشف حساب البنك رقم ) إلىبرجوع اللجنة  -جـ 

( بتاريخ 1508م اتضح أن مبلغ توزيعات الأرباح صرف بموجب الشيك رقم )31/12/2008 إلىم 1/12/2008الفترة من 

( بتاريخ 9004م، وتم استلامه بموجب سند قبض الشيكات رقم )20/12/2008م، كما اتضح أن الشيك حرر بتاريخ 28/12/2008

 .ة وتحت تصرفهاشركلم: أي بعد حولان الحول القمري على المبلغ، وهو في ملكية ا28/12/2008

( من اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة الصادرة بالقرار ( من البند )أولا  11الفقرة رقم ) إلىبرجوع اللجنة  –د 

هــ؛ اتضح أنها تنص على إضافة:" الأرباح تحت التوزيع، ويستثنى من ذلك الأرباح المعلن 1/6/1438( وتاريخ 2082الوزاري رقم )

ة بالتصرف فيها"، كما اتضح شركأن تكون مودعة في حساب خاص لا يسمح لل طتوزيعها، ولم يتقدم أصحابها لتسلمها بشرعن 

 ا( من المادة الخامسة عشرة من اللائحة تنص على:" السنة المالية للمكلف الزكوي هي مدة اثني عشر شهر  1أن الفقرة رقم )

 .ميلادية"، ويجوز للمكلف استخدام سنة مالية اقمري  

 –خلاف عليه بين الفقهاء  وهو ما لا –من الناحية الشرعية فإن الأصل إناطة الأحكام الشرعية بالأعوام القمرية  – ـه

على المال  اقمري   ابمعنى أن الحول القمري هو المعتبر في سائر العيادات منها الزكاة؛ حيث يشترط الفقهاء مرور أثناء عشر شهر  

 .محل الزكاة

هــ اتضح أنه يؤكد على وجوب تحصيل 29/7/1426( وتاريخ 222قرار هيئة كبار العلماء ذي الرقم ) إلىبرجوع اللجنة  –و 

هــ بأن الزكاة تعتمد في 20/8/1428( وتاريخ 1043/2للسنة القمرية )الهجرية(، وهو ما أكدته الفتوى ذات الرقم ) االزكاة وفق  

ية(، وصدر بناء  على هذه الفتوى توجيه معالي وزير المالية بأن تستمر المصلحة )الهيئة( في حسابها على السنة القمرية )الهجر

التي حال عليها الحول القمري، وتم التصرف بها قبل نهاية السنة الميلادية، وصدر بذلك  –تحصيل الزكاة على الأموال الزكوية 

 هــ.2/11/1434( وتاريخ 6741/16/1434تعميم المصلحة )الهيئة( رقم )

للتاريخ الميلادي لا  اترى اللجنة أن الأخذ بالحول القمري للمكلفين الذين يقومون بإعداد حساباتهم النظامية وفق   –ز 

يتعارض مع مبدأ الاستقرار الزكوي؛ لأن قبول تلك الحسابات من الناحية الشرعية مجرد استثناء من الأصل، وبهدف التيسير على 

للحول الميلادي يكون قد حال عليها  اة، ومن ناحية أخرى فإن جميع عناصر الوعاء الزكوي المعدة وفق  المكلفين، هذا من ناحي

فيما عدا صافي الربح وما يتعلق به:  اعشر يوم  على اعتبار أن الحول الميلادي أكبر من الحول القمري بأحد  االحول القمري تلقائي  

. لا يلزم على تعليق الحكم بالسنين الشمسية إسقاط .أشار إليه الفقهاء بقولهم:" لأنه تابع للأصل فلا يشترط له الحول، وهو ما

 ... "ا.عام في تحو ثلاثين عام  

وبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد الهيئة بإضافة توزيعات الأرباح التي حال عليها الحول 

 .م2008الوعاء الزكوي للمكلف لعام  إلى –وهي في ملكية المكلف  –القمري 

 

 القرار

 :لكل ما تقدم قررت اللجنة الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة الآتي
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 :: الناحية الشكليةأولا  

هــ من الناحية 17/3/1434( وتاريخ 113الهيئة العامة للزكاة والدخل بالقيد رقم ) إلىالمكلف الوارد  اعتراضقبول  

الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين من  ، مستوف  االشكلية؛ لتقديمه من ذي صفة خلال الأجل المقرر نظام  

 .هــ1/6/1438( وتاريخ 2082)اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 

 :: الناحية الموضوعيةاثاني  

ة )المكلف( شركات المستثمر فيها من الوعاء الزكوي للشركتأييد الهيئة بعدم حسم التمويل الإضافي في ال – 1

 .م2008 إلىم 2005للأعوام من 

 .م2007 إلىم 2005)مصر( من الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من  )ج(ة شركتأييد المكلف بحسم الاستثمار في  – 2

 إلىم 2005تأييد الهيئة بعدم حسم الاستثمارات في الصناديق الاستثمارية من الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من  – 3

 .م2008

م؛ بموافقة 2007م، 2006ة تابعة لعامي شركزوال الخلاف بين المكلف والهيئة حول بند الاستهلاك المحمل على  – 4

 .المكلف على وجهة نظر الهيئة حول هذا البند

ة للأعوام من شرك)مصر( من الوعاء الزكوي لل )ج(ة شركتأييد المكلف بحسم رصيد فرق ترجمة القوائم المالية ل – 5

ر( من الوعاء الزكوي )مص )ج(ة شركم فقط، وتأييد الهيئة في عدم حسم رصيد فرق ترجمة القوائم المالية ل2007 إلىم 2005

 .م2008للمكلف لعام 

م؛ بموافقة الهيئة على وجهة نظر المكلف 2007زوال الخلاف بين المكلف والهيئة حول بند الخطأ الحسابي لعام  – 6

 .حول هذا البند

 .م2008من الوعاء الزكوي للمكلف لعام  –ة تابعة( شركمصر ) – )ج(ة شركتأييد الهيئة بعدم حسم خسائر  – 7

الوعاء الزكوي  إلى –وهي في ملكية المكلف  –تأييد الهيئة بإضافة توزيعات الأرباح التي حال عليها الحول القمري  – 8

 .م2008للمكلف لعام 

 للحيثيات الواردة في القرار اوذلك كله وفق   

 :على القرار عتراض: أحقية المكلف والهيئة في الااثالث  

بناء  على ما تقضي به المادة الثالثة والعشرون من اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري  

هــ من أحقية كل من المكلف والهيئة في استئناف القرار الابتدائي أمام لجنة الاستئنافية خلال 1/6/1438( وتاريخ 2082رقم )

 .من تاريخ استلامه اعلى هذا القرار خلال ستين يوم   عتراضالقرار؛ فإنه يحق لكلا الطرفين الامن تاريخ استلام  استين يوم  

 وبالله التوفيق

 

 

 

 


